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  الص"ة و الس"م على رسول الله و بسم الله الرحمن الرحيم

  وعلى آله وصحبه

 

  زعير-زمور-س"-السيد والي جھة الرباط

  زعير -زمور-س"-السيد رئيس جھة الرباط

  السيد عمدة الرباط 

  السيدات و السادة رؤساء و منتخبي المجالس المحلية المنتخبة

  سادتي ،سيداتي

  

ود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد رئيس جھة أ

لتي وجھتموھا لي من أجل زعير للدعوة الكريمة ا-زمور-س"-الرباط

 و المشاركة في أشغال ھذا اليوم الدراسي الھام حول الحكامة

  .التدبير المحلي

 

ال"مركزية الترابية في المغرب تشكل أن ب ذكيرالتبادئ ذي بدء، أود 

نھج  لتنمية اPقتصادية و اPجتماعية وا من أجل ااستراتيجيا ختيارا

  .ليالشأن المحتدبير في  القرب سياسة 

  

عرف تدبير  ،1976قا من الميثاق الجماعي لسنة ، و انط"الذ

توسيع و  القانوني ھاتأطير من حيثتطورا مھما  المحلية الجماعات

  .خصصة لھامالموارد ال دعم  و كذامجاPت اختصاصاتھا 
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أكد في صره الله لج"لة الملك محمد السادس نا صاحب إنھذا و 

مشاركين في الملتقى الوطني الموجه إلى ال خطابه السامي

ن طموحنا لكبير في أ" 2006حول الجماعات المحلية بأكادير سنة 

جعل المدن والجماعات المحلية، تشكل، إلى جانب الدولة والقطاع 

الخاص والمجتمع المدني، شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية 

الشاملة بب"دنا، وقوة اقتراحية، لتفعيل مختلف اPستراتيجيات 

 ."لوطنيةا

  

 في مجالو لقد تمت تقوية حكامة الجماعات الترابية، Pسيما 

الذي خصص لھا   2011 زدستور فاتح يوليو خ"لمن التدبير المالي 

  .عالتاس ا مستق" وھو البابباب

  

 ادئبأھم المعلى  146 هفصل في الدستور ، ينصالصددفي ھذا و 

ات و الجماعات الترابية للجھو القواعد التي تتطلبھا الحكامة المالية 

  :اiخرى، نذكر من بينھا

  

 libre( التدبير الحرالحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  -

administration ( للجماعات الترابية في إطار المقتضيات

 )de compétence générale clause( المتعلقة باPختصاص العام

 المسندة إليھا،

 

 contrôle de la gestion( موالمراقبة تدبير اi مبدأتحديد  -

des fonds( عمال وإجراءات المحاسبةiو البرامج و تقييم ا. 
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وضع تھدف ھذه المبادئ و القواعد التي كرسھا الدستور إلى و 

مع  ىللجماعات الترابية يتماشاتية إطار للحكامة المالية و المحاسب

المرتبطة  متطلبات خدمة القربيستجيب لتطور اختصاصاتھا و 

  . المحلية العموميةالسياسات ب

  

أن كل اختصاص تنقله على  141الفصل في  الدستور كما يؤكد

الدولة إلى الجھات و الجماعات الترابية اiخرى يجب أن يكون 

مع اiخذ المطابقة له، و البشرية  مقترنا بتحويل الموارد المالية

  .)subsidiarité(التفريع اPعتبار لمبدأ  بعين 

  

على وضع نظام جديد  ككذل 142الفصل  ستور كذلك فيالد ينص و

للتضامن بين الجھات  و للتأھيل اPجتماعي من خ"ل خلق 

 صندوق التضامن بين الجھات، بھدف التوزيع المتكافئ للموارد"

صندوق للتأھيل اPجتماعي، "و " بينھاقصد التقليص من التفاوتات 

ية، والبنيات يھدف إلى سد العجز في مجاPت التنمية البشر

  ."التحتية اiساسية والتجھيزات

  

بلدنا التزم  الذي  ةتقدمفإن نموذج الجھوية المبا�ضافة إلى ذلك، 

   الحكامة الترابية  فيما يخصمثل تحوP بالغ اiھمية يسباعتماده 

لتحديث ھياكل الدولة و تدعيم التنمية المحلية  اثابت او اختيار

  .المندمجة
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إص"ح القانون التنظيمي لقوانين المالية، فإن  غرارعلى كما أنه و 

المرتبطة  الفعالية و النتائج و المسؤولية المبنية على مقاربةال

بالمحاسبة التي جاء بھا ھذا ا�ص"ح ستؤخذ حتما بعين اPعتبار 

أجل و ذلك من  المالية الترابية عند اعتماد النموذج الجديد للحكامة 

  .لمالية العموميةل مندمجة وتأسيس مقاربة شمولية 

  

 للحسابات في ھذا الشأن من خ"ل  و قد أشار المجلس اiعلى

تقويم لاiولوية  ضرورة إعطاء إلى 2012برسم سنة  ه السنويتقرير

 حكامةالو  البنيويةص"حات وضعية المالية العمومية من خ"ل ا�

ت الجماعا على مستوى وأمصالح الدولة  ، إن على مستوىجيدةال

  .الترابية و المؤسسات العمومية

  

دراسة تطور المالية المحلية  في ھذا المجال، يتبين من خ"لو 

لموارد الجماعات  تطور ملحوظ 2013و  2002 في الفترة ما بين

  .نفقاتھا خ"ل نفس الفترة مكنھا من رفع مستوى، الترابية

  

 17,9بزيادة أي  %130 ارتفاع المداخيل ا�جمالية بنسبة ذلك أن

أي   %178ارتفاع على مستوى النفقات بنسبة قابله مليار درھم، 

الفائض ن الجماعات تستخدم أعلما  ،مليار درھم 19,5بزيادة 

  .المرحل من سنة إلى آخرى

  

الذي إن اPرتفاع الملحوظ ف ،مداخيل الجماعات الترابيةب ما يتعلقفي

  :يلي يعود باiساس إلى ما 2013و  2002بين  سجلته
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رتفاع  المداخيل الضريبية المحولة من طرف الدولة بنسبة ا -

برسم الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على  130%

 7,7حيث انتقل المبلغ من   ،الشركات و الضريبة على الدخل

 .2013مليار درھم سنة  17,6إلى  2002ليار درھم  سنة م

 

ي تقوم الرسوم التب ةللمداخيل المتعلق %82ارتفاع بنسبة  -

بتدبيرھا لحساب الجماعات الترابية، حيث انتقلت من الدولة 

 .2013مليار درھم سنة  5,7إلى  2002مليار درھم سنة  3,2

 

إلى أن المداخيل المحولة  ،و يجدر التذكير في ھذا ا�طار

الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على ( للجماعات الترابية

من مداخيلھا  %56تمثل ) لالشركات و الضريبة على الدخ

 في الفترة الممتدة ما بين النسبة   ھذه ، و لم تتغيرا�جمالية

  .2013و  2002

  

سجلت  ، فقدللجماعات الترابية ا�جمالية أما فيما يتعلق بالنفقات

إلى  2002مليار درھم سنة  11ارتفاعا مھما، حيث انتقلت من 

  .%178أي بنسبة ،  2013مليار درھم سنة  30,4

  

بشكل خاص  في حجم النفقات  زيادةال هو قد تم تسجيل ھذ 

مليار درھم  3,5 نفقات اPستثمار التي انتقلت منمستوى  ىعل

  .%210أي بنسبة ،  2013مليار درھم سنة  10,9إلى  2002سنة 

  



7 

 

قات اPستثمار ارتفاع لنفقات التسيير بنسبة نف نمو و قد رافق

 19,6إلى  2002ھم سنة مليار در 7,5حيث انتقلت من ، 163%

  .2013مليار درھم سنة 

  

نفقات اخيل و كما يجب التذكير أنه بالرغم من التطور المھم لمد

ظلت مستقرة في الجماعات الترابية، فإن بنية المالية المحلية 

ذلك أن  ،2013و  2004الفترة ما بين  نفس المستوى خ"ل

داخيل حجم الم من %54حصلت على نسبة  الحضريةالجماعات 

  .اعات الترابيةللجم ا�جماليةمن النفقات  %53أنجزت و

  

أن النتائج المحققة لحد ا�ن على مستوى تدبير  حري با�شارةو 

المنظمة لميزانية  المبادئ معايير وتعتبر ثمرة للالمالية المحلية 

  .لمحاسبة الجماعات الترابيةو

  

مھمة و آليات حاليا على أدوات  تتوفر لترابيةاذلك أن الجماعات 

القواعد المنصوص تستمد أسسھا من  تتعلق بتنفيذ ميزانياتھا

    : ، نذكر من بينھاعليھا في مجال التدبير المالي للمجاPت الترابية

  

، مما ساعد الجماعات الترابية توازن ميزانياتمبدأ  : أو+ -

  .بشكل كبير على ضبط التوازنات المالية الترابية

  

 و ا+ستثمار لنفقات التسيير م رصد مداخيلعد مبدأ : ثانيا -

مداخيل اPقتراض التي P يمكن أن تمول نفقات  ة منھاخاص

  .التسيير
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، Pسيما ث(ث سنواتعلى مدى  الميزانياتية ةالبرمج : ثالثا -

مكن من تقديم يالذي  وضع برنامج ل"ستثمار المتعدد السنوات

دما يتم تحيين البرامج خاصة عن ،نظرة استباقية للميزانية المحلية

  .نجازاتحسب ا�

  

الذي يمكن  التدقيق المالي لتدبير الجماعات الترابية :ا رابع -

  .ستوى الحكامة المحليةدقيق لممن تقدير 

  

الذي يرصد لستة سنوات  مخطط التنمية المحلية : خامسا -

 أعمال التنمية المزمع إنجازھا على المستوى الترابي للجماعة

الجماعة الترابية بالنسبة  د ا�ستراتيجي الذي تتوخاهيمثل البعو

  .للسنوات القادمة

  

  إذا كانت كل الجماعات الترابية تعمل بمبدأ  إلى أنه و تجدر ا�شارة

 اiخرى اعتماد ا�ليات P تلجأ إلى اھأغلبي ، فأنالتوازن الميزانياتي

  .الترابية المالية تحسين حكامة من أجل للتدبير المالي

  

 أشار من خ"ل عرضه ، فإن السيد وزير الداخليةكمثال على ذلكو 

ھي  1740من أصل  جماعة 1200 أن 2014في يونيو أمام البرلمان 

  . في طريق إنھاء مخططاتھا التنموية
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أن النموذج الجديد للحكامة المالية  من خ"ل ما سلف يتضحو 

دوات لى مجھود مستمر لتفعيل اiالترابية يجب أن يؤسس ع

الجماعات الترابية على  كلا�ليات المتوفرة حاليا بھدف حث و

  ...مثل مخطط التنمية المحلية و التدقيق المالي العمل بھا

  

لمسيرين المحليين أن يعتمدوا آليات فعالة في مجال لن مككما ي

البرمجة و  التقييم و توفير المعلومات المالية و المحاسباتية من 

المتعلق بالنفقات على المدى المتوسط كأداة خ"ل تفعيل ا�طار 

للبرمجة المتحركة و المتعددة السنوات بطريقة تمكن من وضع 

  . تطور النفقات المحلية في إطار ي"ئم واقع الجماعات الترابية

  

ذلك أن إطار النفقات على المدى المتوسط يمكن من م"ئمة جيدة 

متجددة لبرمجة   بين الوسائل و اPحتياجات و يستجيب لمقاربة

  .التدخ"ت العمومية على المستوى الترابي

  

تجد إطار النفقات على المدى المتوسط من تكما يمكن تحسين م 

خ"ل اiخذ بعين اPعتبار لميزانية استباقية تعتمد على موارد 

الجماعة، على المدى المتوسط ، علما أن  تحسين الموارد و ضبط 

  .ن للجماعات الترابيةالنفقات أصبحا رھانين أساسيي

  

منھا  من التجارب الدولية وأخذ العبرة ع"وة على ذلك، يتعين 

أن القانون التنظيمي لقوانين المالية التجربة الفرنسية التي أثبتت 

 تدبيرھايلھم العديد من الجماعات المحلية الراغبة في تحديث 

  .باللجوء إلى مبادئ و آليات جديدة
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البحث أن يقترن ھذا المجھود ب يستحسنبا�ضافة إلى ما تقدم، 

المنظومة على أدوات و آليات جديدة من أجل إغناء و تجديد 

  :منھا ، خاصةبحكامة المالية الترابية ةالمتعلق الوطنية

  

تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بمحاسبة الجماعات  : أو+

 comptabilité( محاسبة سنويةالترابية في ما يتعلق بتبني 

d’exercice(  صولمبنية على مبدأ الذمة الماليةiالمتعلقة با 

و على قاعدة الحقوق ) comptabilité patrimoniale(صوم خالو

ـــتي  )droits constatés(المثبتة  تمكن من تدبير فعال للمالية وال

التحكيم  تيسير تصرف ولاھوامش ل أفضل من خ"ل ضبط المحلية

  .لجماعةت الممتلكا ديناميالتدبير و الالمالي 

  

لممتلكات أود التأكيد في ھذا الصدد على أن المعرفة الحقيقية و 

 ھذه الممتلكات تقدير جيد لكلفة إص"ح و صيانةلجماعة تمكن من ا

 كذلك  البيع و أوالكراء طريق اPختيار السليم لنمط تسييرھا، عن و 

 .من تتبع دقيق في حالة التدبير المفوض

  

 الخدمات العمومية المحلية  كلفةالتحليل  اعتماد محاسبة : اثاني

)comptabilité d’analyse des coûts( أن تدعم  التي من شأنھا

تمكن ذلك أن ھذه المحاسبة  بشكل أكبر الحكامة المالية الترابية

حكامة قائمة  لفة اiنشطة و توفير اPنتقال منمن معرفة جيدة لك

  .ياسات العموميةإلى مقاربة حقيقية لتقييم الس الوسائلعلى 
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أساسية Pتخاذ القرار و لقيادة آلية  محاسبة تحليل الكلفةو تشكل 

السياسات العمومية المحلية، من خ"ل المساعدة على وضع 

حسب مجموعات  قائمة نفقات الجماعات الترابية و تحليلھا

  .متجانسة

  

التدقيق و المراقبة الداخلية و  منظومةلتدريجي العم دال : اثالث

 القائمة على تحليل المخاطر )pilotage financier( لقيادة الماليةا

)analyse des risques(  الجماعة على ضبط دقيق لقدرةجل أمن 

  .مات العمومية اiساسيةدالتزاماتھا  و ضمان استمرارية الخالوفاء ب

  

اتي المحاسبلوحات قيادة التدبير المالي وو تعتمد ھذه ا�لية على 

ة المالية المحلية القائمة على مؤشرات تدبير الفعالية كأداة لقياد

ال"زمة للتسيير الجيد للجماعات الترابية على مستوى تقييم 

  .المحددةالنتائج المحصل عليھا  مقارنة مع اiھداف 

  

الخزينة العامة للمملكة توفر من بأن  ، أود أن أذكرفي ھذا المجالو 

تحليل الة مجموعة من أدوات خ"ل نظام اPستشارة المالية المحلي

 ستباقي�ا لليتحال و) analyse rétrospective( ستعادي�ا

)analyse prospective(  يمكن اعتماده في للمالية الترابية، الذي

من أجل اPستجابة للمتطلبات الحقيقية  م"ئمتهھذا ا�طار مع 

  .للمسيرين المحليين
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لمالية المحلية P يمكنھا إن جل ھذه ا�ليات المتعلقة بالحكامة ا

جدد للمالية المحلية تستجابة الكاملة لمتطلبات تدبير جيد و م�ا

 .فعالةجيدة و مؤمنة  و   يةمعلوماتاPرتكاز على أنظمة دون  

  

iأن أذكر كذلك بأن ا Pيسعني إ P ،نظمة و في ھذا الصدد

تعلق ي فيما التي وضعتھا الخزينة العامة للمملكة سواء يةالمعلومات

، نفقاتير المندمج للأو بنظام التدب مداخيلبنظام التدبير المندمج لل

  .تدبير و قيادة المالية المحليةفي خدمة فعالة  آلياتتشكل 

  

التي تتقاسمھا المصالح المسيرة و المصالح  اiنظمة و تمكن ھذه 

المكلفة بالمراقبة، من تدبير كل النفقات و المداخيل المحلية و توفر 

اتية آنية من شأنھا مالية و محاسب معلوماتسيرين المحليين للم

  .جيدة للمالية المحلية أن تساھم بشكل مھم في قيادة

  

أود أن أشير في ھذا الصدد إلى أن منظومة تدبير المالية و 

العمومية تندرج ضمن نظرة شمولية تھدف إلى تقريب منظومتي 

ما يتعلق Pسيما في  ية،تدبير مالية الدولة و مالية الجماعات التراب

 .القواعد و ا�جراءات و اiنظمة المعلوماتيةبالمبادئ و

  

وفي ھذا ا�طار، تندرج ا�ص"حات الرئيسية و ا�جراءات التي تم 

 طرف وزارة اPقتصاد و المالية  تفعيلھا أو التي سيتم تفعيلھا من

  : والتي أذكر من بينھا
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 العمومية اتمنظم للطلبيتوحيد ا?طار القانوني ال : أو+ -

يطبق على  2014مارس  20على اعتبار أن المرسوم المؤرخ في 

  صفقات إدارات الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية ؛

  

 علىمنظومة التدبير المندمج للنفقات طبيق ت: ثانيا  -

نه إ، حيث 2014ابتداء من فاتح يناير  الجماعات الترابية عمليات

  : 2014تم شھر مايو إلى م

  

تم تدبير عملياتھا في بلغ عدد الجماعات الترابية التي ي �

 ؛ جماعة 1740من أصل  1675 ھذا ا�طار

 

 ؛ ألف 594ناھز عدد العقود المؤشر عليھا  �

 

مليار  8 6,ئھاابلغت النفقات التي تم اiمر بصرفھا و أد �

 .درھم

 

 إستكمال و ذلك ب ،تناسق المرجعيات المحاسباتية : ثالثا -

إص"ح محاسبة الدولة و العمل على إرساء محاسبة السنة على 

مستوى الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

  .  ا�دارية

  

فيما يتعلق ث"ثة نقط أساسية أود التأكيد على  ،و في الختام

الجديدة للتدبير المالي على مستوى الجماعات بتفعيل ا�ليات 

  :يةترابال
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ستسھر بتكوين الموارد البشرية التي  اEوليتعلق اEمر  -

الجديدة للحكامة المالية المحلية و على تنزيل ا�ليات 

  .تطويرھا

  

 appropriation(بوجوب التملك الفعلي  يرتبط اEمر الثاني -

effective (التدبير من طرف الفاعلين المحليين من  �ليات

  .أجل ضمان نجاحھا

  

القانون في ضرورة انتھاز فرصة إعداد  ثيكمن اEمر الثال -

 الجماعات الترابيةبو ات التنظيمي الجديد المتعلق بالجھ

لوضع أسس الحكامة المالية الترابية الجديدة، P  اiخرى

ئ سيما ا�ليات واiدوات التي من شأنھا تنزيل المباد

المتعلقة  و 2011المنصوص عليھا في دستور فاتح يوليوز 

 كراھاتا�بعين اPعتبار الخصوصيات و اخذأ ،يدةبالحكامة الج

من أجل تحسين  ،صنف من الجماعات الترابيةالخاصة بكل 

المحلية و ضمان فعاليتھا  مستمر لجودة الخدمة العمومية

  .الحياة اليومية للمواطنينعلى 

   

و P يسعني في ختام ھذه المداخلة إP أن أؤكد أن مصالح الخزينة 

لتدبير المالية من أجل تيسير ا تعمل انت و P تزالالعامة للمملكة ك

في المحلية و ستبقى دوما رھن إشارة المنتخبين المحليين 

  .   لمواطنينخدمة الصالح العام و ا


